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  مقدمھ

اسبیة ظھرت في السنوات الأخیرة بعض المصطلحات المرتبطة بالممارسات المح       
"Accounting Practices"  مثل المحاسبة الإبداعیة"Creative Accounting"  والمحاسبة

 Corporate"والحاكمیھ المؤسسیھ للشركات  Environmental Accounting"البیئیة 
Governance"وقد تكون بعض ھذه المصطلحات لیست جدیدة  من المصطلحات ، وغیرھا

ترة، إلا أن التغیرات والتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي وتمارس في بیئة المحاسبة منذ ف
اجتاحت العالم في عقد التسعینات من القرن العشرین خاصة في دول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة 
وروسیا، إضافة إلى أزمة الثقة التي عصفت بالمحاسبة في السنوات الأخیرة نتیجة انھیار كبرى 

حدة الأمریكیة مثل شركة انرون وورلد كوم ربما ساھمت في إظھارھا الشركات في الولایات المت
سوف لذلك . ومثال ذلك مفھوم الحاكمیھ المؤسسیھ بشكل واضح على ساحة التطبیقات المحاسبیة

 "Corporate Governance"بالحاكمیھ المؤسسیھ للشركات  ما یسمى یتناول البحث الحالي
 ي السنوات الأخیرة في كثیر من بلدان العالم المختلفوأسباب ودوافع انتشار ھذا المفھوم ف

فضلاعن  القیام باظھار اھداف ومقومات ومشكلات الحاكمیھ في الوقت الحاضر مع بیان اھم 
 .التطورات الدولیھ الخاصھ بھا

  

  نشأة مفھوم الحاكمیة المؤسسیة 
حوكمة الشركات، حیΗث نΗال الاھتمام بموضوع الحاكمیة المؤسسیة أو بما یعرف بحدیثاً تزاید      

ھΗΗذا الموضΗΗوع عنایΗΗة متزایΗΗدة فΗΗي العقΗΗد الأخیΗΗر مΗΗن القΗΗرن العشΗΗرین وبدایΗΗة ھΗΗذا القΗΗرن الواحΗΗد 
وذلك بسΗبب الأزمΗات الاقتصΗادیة والمالیΗة التΗّي تعرضΗت لھΗا الكثیΗر مΗن بلΗدان العΗالم ، والعشرین 

دكوم لΗΗΗΗوالوور Enronن نΗΗΗΗروبدایΗΗΗΗة مΗΗΗΗن الشΗΗΗΗركات الأمریكیΗΗΗΗة العملاقΗΗΗΗة كشΗΗΗΗركة ا ، المتقΗΗΗΗدم
(Worldcom) ث ،والشركات العملاقة الأخرىΗی حیΗباب انھیار زىعΗاأسΗات  ھΗذه الأزمΗور ھΗوظھ

ي الشΗركات والمتمثلΗة بمجلΗس الإدارة ففقدان الثقة بین الجھات التّي تمثلّ الأطراف الأساسیة  إلى
  ).أصحاب المصالح في الشركات(والتنفیذیین وحملة الأسھم  یرینوالمد

أن مΗΗن أھΗΗم أسΗΗباب انھیΗΗار ھΗΗذه الشΗΗركات ھΗΗو اكتشΗΗاف  (Johnson,2000)جونسΗΗون لΗΗذلك یΗΗرى 
الكثیر من حΗالات الرشΗاوي والاحتیΗال التΗّي قΗام بھΗا المسΗؤولون التنفیΗذیون لھΗذه الشΗركات وذلΗك 

  :بسبب عدة عوامل یمكن إجمالھا بما یلي

                                           
  جامعة جرش/ عضو هیئة تدریس  *
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لمΗدققین الΗداخلیین انعدام أو ضعف استقلالیة كلّ من أعضاء مجلΗس الإدارة لھΗذه الشΗركات وا )١
  .تاوالخارجیین التابعین لھذه الشرك

  .عدم كفاءة وفعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة في تلك الشركات )٢
  .تاضعف كفاءة وفعالیة مھنة التدقیق الداخلي في تلك الشرك )٣

سΗΗھمت ا قΗΗدالعΗΗالم فΗΗي  تصΗΗادي السΗΗائدن ثمΗΗة عوامΗΗل ارتبطΗΗت بالمنΗΗاخ الاقإلΗΗذلك یمكΗΗن القΗΗول ھنΗΗا 
إلى حیز  (governance)التحكم المؤسسي والحوكمة، ووبشكل مباشر بخروج مفھوم الحاكمیة، 

  .الوجود
 (                           و )٤-٣ص،٢٠٠٥،توفیΗق(  :بمΗا یلΗي لھΗذه العوامΗ یمكن إیجΗازو       

Gary, 2006,p5-10(  
ا بأنھا كانΗت أزمΗة ثقΗة ومع ظھور الأزمة المالیة الآسیویة التي یمكن وصفھ ١٩٩٧منذ عام  )١

 ،م الأعمال والعلاقات ما بین جمیع منشآت الأعمال والحكومةظفي المؤسسات والتشریعات التّي تن
أزمات أخرى تتمثل بظھور عملیات ومعاملات الموظفین الداخلیین والأقارب والأصΗدقاء عن  فضلاً 

مبΗΗالغ ھائلΗΗة مΗΗن بتحمΗΗل  فΗΗي الوقΗΗت نفسΗΗھ وقیΗΗام تلΗΗك المنشΗΗآت مΗΗا بΗΗین تلΗΗك المنشΗΗآت والحكومΗΗة،
تلΗك  فΗي مسΗاھمینالعلΗى عΗدم معرفΗة  حرصΗت إداراتھΗا ،الدیون القصیرة الأجΗل فΗي الوقΗت نفسΗھ

وإخفΗΗاء ھΗΗذه الΗΗدیون مΗΗن خΗΗلال أسΗΗالیب محاسΗΗبیة مبتكΗΗرة عرفΗΗت باسΗΗم  ،المنشΗΗآت بھΗΗذه الأمΗΗور
 وخیΗΗر مثΗΗال علΗΗى ذلΗΗك مΗΗا حΗΗدث فΗΗي شΗΗركة ،(Creative Accounting)المحاسΗΗبة الإبداعیΗΗة 

(Enron).  
من سلسلة تلاعبات وفضائح في القوائم المالیة لكثیΗر  (Catherine,2007,p4-11)وما تلا ذلك 

كانΗΗت تΗΗتم عΗΗن طریΗΗق التواطΗΗؤ مΗΗا بΗΗین كبΗΗرى الشΗΗركات االتΗΗي و، مΗΗن الشΗΗركات العالمیΗΗة العملاقΗΗة 
 الأوربΗΗي يإلΗΗى قیΗΗام منظمΗΗة التعΗΗاون الاقتصΗΗاد دفΗΗع ممΗΗا ،المحاسΗΗبیة والتدقیقیΗΗة العالمیΗΗة العملاقΗΗة

مΗΗا یعΗΗرف بΗΗالتحكم المؤسسΗΗي بإلΗΗى إصΗΗدار مجموعΗΗة مΗΗن الإرشΗΗادات الخاصΗΗة  (OECD)للتنمیΗΗة 
یعتبΗر النΗواة الأولΗى لظھΗور مفھΗوم الحاكمیΗة المؤسسΗیة وخصوصΗاً فΗي الΗدول  و ماوھ .للشركات

ً التّي كان من المعتاد اعتبارھا أسواق   .مالیة قریبة من الكمال ا
لمنظمات العالمیة إلى التطΗرق إلΗى الحاكمیΗة المؤسسΗیة ھΗو عامΗل لا العامل الثاني الذّي حفز ا )٢

ممارسΗΗات  (David et,al,2004,p1-4)یقΗΗل أھمیΗΗة عΗΗن العامΗΗل الأوّل بΗΗل قΗΗد یعتبΗΗر الأھΗΗم وھΗΗو
اسΗΗتحواذ عملیΗΗات حیΗΗث قامΗΗت تلΗΗك الشΗΗركات ب ،الشΗΗركات متعΗΗددة الجنسΗΗیة فΗΗي اقتصΗΗادیات العولمΗΗة

 ،الأسواق العالمیة خصوصΗاً فΗي البلΗدان الفقیΗرة فΗي العΗالممن أجل السیطرة على  واسعھ واندماج
على مقدرات التجارة الخارجیΗة علΗى یطر أن ھناك مئة شركة فقط من ھذه الشركات تس یقدرحیث 

  .مستوى العالم من خلال ابتداعھا لممارسات احتكاریة صرفھ
وبسΗبب  ،دیات ناشΗئةالعامل الثالث ھوعامل ثانوي مرتبط بتلك الشركات التّي تعمل فΗي اقتصΗا )٣

والΗذي لا یمكΗن معΗھ إجΗراء تنفیΗذ العقΗود وحΗل المنازعΗات ، ضعف النظّام القانوني لھذه الشركات 
بالنتیجة  أدىفضلاً عن ضعف نوعیة المعلومات الخاصة بھا،  ،بطریقة تتسم بفعالیة وكفاءة عالیة

 المتعΗاملین  دىام الثقΗة لΗالفسΗاد وانعΗدوإلΗى انتشΗار   ،إلى ضعف الإشراف والرقابة على الشΗركات
وھو امر نΗتج ، بΗرأي الباحΗث، عΗن فقΗدان عنصΗر مھΗم مΗن عناصΗر . مع ھذه الشركات وأصحابھا

  .الحاكمیھ المؤسسیھ ،وھو عنصر التدقیق الداخلي 
تطΗور الΗذي  سھمت في بΗروز مفھΗوم الحاكمیΗة المؤسسΗیةاھذه الأسباب والعوامل التّي تم ذكرھا  

  .البحث ما یأتي من مواضیع ستتم متابعتھا فيحسب وجھات نظر مختلفة 
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  :مفھوم الحاكمیةبالتطورات الخاصة 
لمصΗΗطلح  واحΗΗدةتشΗΗیر الكثیΗΗر مΗΗن الأبحΗΗاث والدرأسΗΗات إلΗΗى عΗΗدم وجΗΗود تعریΗΗف أو ترجمΗΗة        

(Corporate Governance)،  د إحیثΗندوق النقΗدولي وصΗك الΗل البنΗن ھذا اللفّظ قد قدم من قب 
بأنھΗا الإدارة الرشΗیدة  الΗبعض  عرفھΗافقΗد م إلΗى اللغΗّة العربیΗّة بعΗدة تسΗمیات، والΗذي تΗرجالدولي 

ترجمتھا بالإجراءات الحاكمة أو آخرون  رأىو  .سواء للشركات تحدیداً أو الاقتصاد بصورة عامة
الΗتحكم فΗي المنشΗأة، أو ممارسΗات الإدارة للسΗلطة الجیΗدة، أو الΗتحكم المؤسسΗي أو الحكمانیΗΗة، أو 

  .یة، أو الحوكمة الشركاتیةالعقلان
وترجمتھΗΗا، فمΗΗثلاً أن المفھΗΗوم  ایجادھΗΗالكΗΗلّ مΗΗن ھΗΗذه المفΗΗاھیم مΗΗدلولاتھا الخاصΗΗة بھΗΗا لمΗΗن قΗΗام ب 

ھΗو مΗرادف للحاكمیΗة المؤسسΗیة وھΗو انطΗلاق مΗن أسΗاس تحقیΗق ) الإجΗراءات الحاكمΗة(المتΗرجم 
  .التوازن في حقوق المصالح المتعارضة

 یريو یعتبر مفھوماً بدیلاً یستخدم لأغراض أحكام الرقابة على مΗدأما مفھوم التحكم المؤسسي فھ
 یريلضΗمان عΗدم قیΗام مΗد) أصحاب المصΗالح(الشركات ومنظمات الأعمال من قبل مقدمي الأموال 

تلΗΗك الشΗΗركات والمنظمΗΗات باسΗΗتغلال أمΗΗوالھم ذاتیΗΗاً أو باسΗΗتثمارھا فΗΗي مشΗΗروعات غیΗΗر رشΗΗیدة 
 ً   .اقتصادیا

فΗΗإن ھΗΗذا المفھΗΗوم ھΗΗو مقابΗΗل لمفھΗΗوم الحاكمیΗΗة ) الإدارة للسΗΗلطة الجیΗΗدةلممارسΗΗة (أمΗΗا بالنسΗΗبة 
وسبب اعتماده یرجع إلى محاولة تدعیم مصΗالح الأطΗراف المسΗاھمة فΗي الشΗركة مΗن  ،المؤسسیة

فضΗΗلاعًن دعΗΗم القΗΗدرة التنافسΗΗیة  ،أجΗΗل تخفΗΗیض المخΗΗاطر وتحسΗΗین الأداء وتنشΗΗیط أسΗΗواق المΗΗال
 .حقیΗق الشΗفافیة وإبΗراز مفΗاھیم وأسΗالیب المحاسΗبة الاجتماعیΗةوصولاً إلى ت ،للشركات المختلفة

Stijn, 2006,  p91-122)  (  
فھو أیضاً مفھوم بدیل الغرض منھ معالجة مشكلة الوكالΗة ) التحكم المؤسسي(أما بالنسبة لمفھوم 

مΗΗع العمΗΗل علΗΗى ، وحمایΗΗة حقΗΗوق أصΗΗحاب المصΗΗالح ، والعمΗΗل علΗΗى حمایΗΗة حقΗΗوق حΗΗاملي الأسΗΗھم 
لتأكید بتفعیل المعاییر بشقیھا المحاسبیة والتدقیقیΗة الدولیΗة، بالإضΗافة إلΗى التأكیΗد أیضΗاً ضرورة ا

  .على تحقیق التنمیة الاقتصادیة والرفاھیة الاجتماعیة من منطلق اقتصاد المعرفة
 (Corporate Governance)مصΗطلح ترجمΗة  استقر مجمع اللغΗّة العربیΗّة فΗي مصΗر علΗى وقد

  .) ٣-١ص،٢٠٠١،ابو العطا ( .بحوكمة الشركات
یظھΗر جلیΗاً أن  و .أما في الأردن فقد استقر مجمع اللغة العربیةّ على مصطلح الحاكمیة المؤسسیة

ذین تعرضΗا للجΗدل الواسΗع والشΗدید لΗھذا المصلح یظل یتناغم مΗع لفظΗي العولمΗة والخصخصΗة وال
  .من حیث تفسیر مفھومھما في بدایة ظھورھما

تعریف واحΗد متفΗق علیΗھ بΗین كافΗة الاقتصΗادیین والقΗانونیین  توى العالميلذلك لا یوجد على المس
 Corporate Governance)وھΗΗΗذا مΗΗΗا تؤكΗΗΗد علیΗΗΗھ موسΗΗΗوعة  والمحاسΗΗΗبین والمحللΗΗΗین،

Encyclopedia) ا . ( من حیث الافتقار إلى تعریف موحد لھذا المفھومΗ٥ص،٢٠٠١،ابو العط( 
.  

والتΗي منھΗا ، العدید من الأمΗور الخاصΗة بالشΗركات  عمإلى تداخل التعریف في ذلك ویرجع السبب 
وھΗΗΗذا الأمΗΗΗر سΗΗΗوف یΗΗΗؤثر علΗΗΗى المجتمΗΗΗع  ،أمΗΗΗور تنظیمیΗΗΗة واقتصΗΗΗادیة ومالیΗΗΗة وحتΗΗΗى اجتماعیΗΗΗة

  .والاقتصاد ككل في نھایة المطاف
لمؤسسات على القیام وبشكل جاد الھذا المفھوم فقد عملت العدید من  المتزایدهوبعد نظراً للأھمیة 

 النقد وكان أول الباحثین في ھذا الأمر ھي المؤسسات الدولیة المتمثلة بصندوق .تھدرأسو ھبتحلیل
 a White paper)١٩٩٩والبنك الدولیین ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة التّي قامت في عΗام 
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from the Business Roundtable, ,2002,p1-3) كان  ،حاكمیة الشركات بإصدار ما یسمى بمبادئ
ف من إصدارھا مساعدة الدول المنتمیة لھذه المنظمة أو الدول غیر المنتمیة لھا القیام بوضع الھد

والتΗΗي  ،خاصΗΗة مشΗΗركات عامΗΗة أ تسΗواء كانΗΗ ،أطΗر قانونیΗΗة ومؤسسΗΗیة لتطبیΗΗق حاكمیΗΗة الشΗΗركات
ممΗّا  یسΗاعد علΗى  ،بھدف الرفع من كفاءة اسواق المΗالوذلك تتداول أسھمھا في الأسواق المالیة 

  .رار الاقتصاد على مختلف الأصعدهاستق
الحاكمیΗΗة المؤسسΗΗیة بأنھΗΗا  (IIA,2002,p5)عΗΗرف مجمΗΗع المΗΗدققین الΗΗداخلیین الأمریكΗΗي  قΗΗدو

، المخΗΗاطر لاداره ممثلΗΗي أصΗΗحاب المصΗΗالح مΗΗن قبΗΗل عملیΗΗات تΗΗتم مΗΗن خΗΗلال إجΗΗراءات تسΗΗتخدم 
المباشΗر فΗي  لاسΗھامإلΗى ا ممΗّا یΗؤدي ، ھΗاوالتأكید على كفایة الضوابط الرقابیΗة لتجنب ، بتھاومراق

  .لشركةا خطط و إنجاز أھداف 
تجمΗع  بأنھΗا الحاكمیΗة المؤسسΗیة)  ٥ص،٢٠٠٣،البنΗك المركΗزي الأردنΗي (عΗرف من جانب آخر 

بشكل أساسي بΗین القΗوانین والتعلیمΗات والرقابΗة بھΗدف التأكΗد مΗن تقیΗد البنΗك بھΗا، وتوافقھΗا مΗع 
بالإضΗΗافة إلΗΗى أنھΗΗا تΗΗوفر آلیΗΗة للΗΗربط بΗΗین مصΗΗالح  ،أھΗΗداف البنΗΗك، ومعΗΗاییر السΗΗلامة بشΗΗكل عΗΗام

  .المساھمین والجھات ذات العلاقة بھدف تعزیز أدائھ
وبعΗΗد صΗΗدور مشΗΗروع دلیΗΗل قواعΗΗد حوكمΗΗة )  ٢ص، ٢٠٠٦،ھیئΗΗة الأوراق المالیΗΗة الأردنیΗΗة(أمΗΗا 

ق ولΗم تتطΗرفقد اخذت  بتعریف منظمΗة التعΗاون والتنمیΗھ الاقتصΗادیھ الشركات المساھمة الأردنیة 
أن الحاكمیة المؤسسیة تغطي أكثر من مجال ف وفي النھایھ .تعریف الحاكمیة المؤسسیة نھائیاً إلى

اقتصΗΗادي، فأصΗΗبح المفھΗΗوم أكثΗΗر اتسΗΗاعاً واتصΗΗالاً ببیئΗΗة الأعمΗΗال والبیئΗΗة الاجتماعیΗΗة المحیطΗΗة 
ر فلكل طارح لتعریΗف معΗین وجھΗة نظΗ ،آخر بالشركات، لذلك لیس بالمستطاع تفضیل تعریف على

خاصة بھ تنطوي وتتعلق بمجموعة من الممیزات والمقومات التّي قد تحیط بالشركة بشΗكل خΗاص 
  .أو حتىّ بالاقتصاد بشكل عام

وبرأي الباحث ان مفھوم الحاكمیة المؤسسیة یستند على نظام متكامل  یعتمد علΗى أركΗان وركΗائز 
لجنΗة التΗدقیق والإدارة التنفیذیΗھ اساسیھ تتمحورفي كل من التدقیق الداخلي والتدقیق  الخارجي  و

لأي شركھ او منظمھ،و یجب ان تتمتΗع تلΗك الركΗائز والأركΗان بامتلاكھΗا مΗورداً مھمΗاً واساسΗیاً الا 
وھو رأس المال الفكري لكي تعمل ھذه الركΗائز والأركΗان بشΗكل تحلیلΗي ومنطقΗي نΗابع عΗن  البعΗد 

لى حاكمیھ ذات قیمھ على مختلف الأصعده المھاري والثقافي والمنظمي الواجب امتلاكھ للوصول إ
  . المحلیھ والعالمیھ 

  

    أھداف الحاكمیة المؤسسیة
( : تتمثΗل فیمΗا یلΗيإلى تحقیق مجموعة كبیΗرة مΗن الأھΗداف  الجیدة تھدف الحاكمیة المؤسسیة    

  )  Greet,2004,p292,301( و ) ٥ص،٢٠٠٥،توفیق
  .تعظیم أداء الشركات )١
مΗΗΗن الغΗΗΗش وتضΗΗΗارب المصΗΗΗالح وجمیΗΗΗع  للأقΗΗΗل التقلیΗΗΗل جنΗΗΗب أو تب  وضΗΗΗع الأنظمΗΗΗة الكفیلΗΗΗة )٢

 ً   .التصرفات غیر المقبولة مادیاً وإداریاً وأخلاقیا
  .وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتھا )٣
وضΗΗع أنظمΗΗة یΗΗتمّ بموجبھΗΗا القیΗΗام بΗΗإدارة الشΗΗركة وفقΗΗاً لھیاكΗΗل تحΗΗدد توزیΗΗع كΗΗلّ مΗΗن الحقΗΗوق  )٤

  ).الإدارة والمساھمینمجلس (والمسؤولیات 
وضΗΗع القواعΗΗد والإجΗΗراءات الكفیلΗΗة والضΗΗروریة المتعلقΗΗة بسΗΗیر العمΗΗل داخΗΗل الشΗΗركة والتΗΗي  )٥

  .لشركاتل الحاكمیةتتضمن تحقیقاً لأھداف 
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تعاظمت وبشكل كبیر أھمیΗة الحاكمیΗة المؤسسΗیة وذلΗك بسΗعیھا نحΗو تحقیΗق  في الآونة الأخیرة و
ة القانونیΗΗΗة والرفاھیΗΗΗة الاجتماعیΗΗΗة لجمیΗΗΗع الاقتصΗΗΗادات كΗΗΗلّ مΗΗΗن التنمیΗΗΗة الاقتصΗΗΗادیة والحصΗΗΗاف

  .لھا ھوالمجتمعات المطبق
علΗΗى الصΗΗعید الاقتصΗΗادي أھمیΗΗة اتبΗΗاع قواعΗΗد سΗΗلیمة وحصΗΗیفة للحوكمΗΗة تسΗΗاعد علΗΗى  وقΗΗد تنامΗΗت

  : ) ٦، ص٢٠٠٣ابو العطا،( تحقیق الأھداف التالیة
یΗق عائΗد مناسΗب قھم علΗى تحمن الطمأنینة لكلّ من المسΗتثمرین وحملΗة الأسΗ ضمان قدر عالٍ  )١

  .لجمیع استثماراتھم مع ضرورة التأكید على  الحفاظ على حقوق الأقلیة من حاملي الأسھم
التركیز على ھدف تعظیم القیمة السھمیة للشركة والقیام بتدعیم تنافسیة الشركات في أسواق  )٢

عΗن حΗدوث انΗدماجات المال العالمیة وخاصة في ظل وجود استحداثات لوحدات مالیة جدیدة فضΗلاً 
  .أو استحواذ أو بیع لمستثمر رئیس

التأكید وبشكل حازم على كفاءة تطبیق برامج التخاصیة والقیام بحسΗن توجیΗھ الحصΗیلة منھΗا  )٣
إلى الاستخدام الأمثل لھا فضلاً عن التأكید علΗى تحقیΗق تلΗك البΗرامج لأھΗدافھا المقΗررة لھΗا مسΗبقاً 

  .د تكون مرتبطة بذلكمنعاً لأي من حالات الفساد التّي ق
عالمیΗΗة لجمیΗΗع الشΗΗركات  مكانΗΗت محلیΗΗة أأالتركیΗΗز علΗΗى ضΗΗرورة تΗΗوفیر مصΗΗادر تمویΗΗل سΗΗواءً  )٤

سواء بالاعتماد علΗى الجھΗاز المصΗرفي أو الأسΗواق المالیΗة الخاصΗة فΗي ظΗل تزایΗد سΗرعة انتقΗال 
 .التدفقات الرأسمالیة

تΗΗدعیم واسΗتقرار نشΗاط جمیΗΗع تجنΗب الانΗزلاق فΗي مشΗΗاكل محاسΗبیة ومالیΗة ممΗΗّا یسΗاعد علΗى  )٥
حΗΗدوث انھیΗΗارات قΗΗد تصΗΗیب  ءالشΗΗركات العاملΗΗة وذلΗΗك للوصΗΗول إلΗΗى الھΗΗدف الأسΗΗمى ألا وھΗΗو در

الأجھΗΗزة المصΗΗرفیة أو الأسΗΗواق المالیΗΗة المحلیΗΗة منھΗΗا أو حتΗΗّى الأجنبیΗΗة ممΗΗّا یΗΗدفع بعجلΗΗة التنمیΗΗة 
  .والاستقرار الاقتصادیین

قΗة بكΗل الجوانΗب الاقتصΗادیة والاجتماعیΗة والقانونیΗة وعلیھ فΗإن للحاكمیΗة المؤسسΗیة أھمیΗة متعل
  :یمكن تمثیلھا بالشكل التالي

  أھمیة الحاكمیة المؤسسیة) ١(شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الاقتصاديالجانب 
  .تعظیم قیمة الشركات وتدعیم تنافسها في الأسواق - 
جــذب مصــادر تمویــل محلیــة وعالمیــة للتوســع والنمــو یجعلهــا قــادرة  - 

  .على خلق فرص عمل
لــى تحقیــق تــدعیم اســتقرر أســواق المــال والأجهــزة المصــرفیة یــؤدي إ - 

   .الكفاءة والقیمة الاقتصادیة المطلوبة

  
  
  
  أهمیة

  الحاكمیة المؤسسیه

  :الرفاهیة الاجتماعیة
  :تؤثر وتتأثر بالحیاة العامة، بمعنى تؤثر في - 
  .الدخول ·
  .الوظائف ·
  .المدخرات ·
  ).التقاعدات(المعاشات  ·
  .مستویات المعیشة ·
دم قــیــة وتمســاءلة الشــركات عــن التزامهــا فــي الإطــار الأشــمل للرفاه ·

  .المجتمع

  الحصافة القانونیة
  الأنظمة القانونیة
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  من اعداد الباحث: المصدر 

  

  : الحاكمیة المؤسسیة أھمیة
نحΗو كفΗاءة اسΗتخدام  الصحیحة تؤدي على الصعید الاقتصادي إلى توجھ الشركاتالحاكمیة         

Ηن خΗواق مΗي الأسΗا فΗیة لامواردھا لتعظیم قیمتھΗا التنافسΗم میزتھΗل مل دعΗادر تمویΗذب مصΗا یجΗم
 ،ممّا یؤدي في النتیجة النھائیة إلى خلق فΗرص عمΗل جدیΗدة ،ود للتوسع والنموقمحلیة وعالمیة ت

ءة والتنمیة الاقتصادیة وصولاً لتحقیق الكفا ،مع تدعیم استقرار أسواق المال والأجھزة المصرفیة
  .المطلوبة

فإن أھمیة الحاكمیΗة المؤسسΗیة جΗاءت للتغلΗب علΗى السΗلبیات المرافقΗة : أما على الصعید القانوني
لتنفیذ التعاقدات التّي من الممكن أن ترافΗق صΗیغ العقΗود المبرمΗة أو القΗوانین والأنظمΗة الأساسΗیة 

  .حاكمیةا لخاصة بالشركاتالمنظمة لجمیع أنواع الشركات المطبقة لمبادئ ال
ن بأطر وآلیات ومبادئ الحاكمیΗة المؤسسΗیة لأنھΗا تعمΗل وبشΗكل أساسΗي علΗى ولذلك یھتم القانونی

 ،بما فیھم حملة الاسھم ومجلΗس الإدارة، حقوق مختلف الأطراف داخل الشركة وخارجھا ب الإیفاء
  .ن، والبنوك، وأصحاب المصالحین، والمقرضیالعامل و، نیالمدیرو
لك یرى القانونیون أن التشریعات الخاصة واللوائح المنظمة لعمل الشΗركات تعΗد العمΗود الفقΗري لذ

عΗدد ولأطر وآلیات الحاكمیة المؤسسیة خصوصاً إذا كان ھناك تداخل كبیر ما بین قواعد الحاكمیة 
سΗΗة المحاسΗΗبة والتΗΗدقیق، والمنافوالبنΗΗوك، وأسΗΗواق المΗΗال، ومΗΗن القΗΗوانین مثΗΗل قΗΗوانین الشΗΗركات، 

  .العمل والبیئة، والخصخصة، والضرائب، وومنع الاحتكار،
جاھΗدة علΗى  (Institute of International Finance)لΗذلك عملΗت مؤسسΗة التمویΗل الدولیΗة

 ) (Marrison&Forester,2008,p2-3 إصدار بنود تشریعیة للحاكمیة المؤسسیة
علΗΗى متابعΗΗة الأسΗΗواق وذلΗΗك  تΗΗوفر كفΗΗاءة تنظیمیΗΗة ورقابیΗΗة للشΗΗركات وأجھΗΗزة مختصΗΗة للإشΗΗراف

  .وجود معاییر محاسبیة سلیمةوبالارتكاز على دعامتین ھامتین ألا وھما الشفافیة والإفصاح 
أمΗΗا علΗΗى الصΗΗعید الاجتمΗΗاعي مΗΗن الممكΗΗن ملاحظΗΗة أن ھΗΗذا المفھΗΗوم لΗΗیس مرتبطΗΗاً فقΗΗط بΗΗالنواحي 

ھ یرتبط أیضΗاً وبشΗكل موسΗع القانونیة والاقتصادیة والمحاسبیة والتدقیقیة والمالیة للشركات ولكن
  .بجمیع النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

ضΗΗرورة قیامھΗΗا بΗΗإیلاء اھتمامھΗΗا لجمیΗΗع أصΗΗحاب المصΗΗالح بحیΗΗث أن ھنΗΗاك تأكیΗΗداً علΗΗى الشΗΗركات 
نى التأكید على أھمیة المسؤولیة الاجتماعیة للشركات والتΗي عالمباشرین وغیر المباشرین، أي بم

تطویر الصΗناعة واسΗتقرار الاقتصΗاد علΗى بعلى القیام بدور أكبر مرتبط باھتمامھا تحفز الشركات 
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نحو أكثر من اھتمامھا بنواحي الربح والخسارة لأنّ ھذا الطریق سوف یمھد نحΗو خدمΗة المجتمΗع 
  .معینین اً ككل ولیس أفراد

تمΗاع الΗّذي عقΗد فΗي الاج مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة في مجال الحاكمیة المؤسسΗیة
طلΗب مجلΗس التعΗاون الاقتصΗادي  ١٩٩٨/ إبریΗل/ ٢٨-٢٧على المستوى الوزاري في الفتΗرة مΗن 

الحاكمیΗة  نمن المنظمة أن تقوم بوضع مجموعة من المعاییر والإرشادات ع (OECD)والتنمیة 
المؤسسΗΗیة بالتعΗΗاون مΗΗع كΗΗلّ مΗΗن الحكومΗΗات الوطنیΗΗة وغیرھΗΗا مΗΗن المنظمΗΗات الدولیΗΗة والقطΗΗاع 

  .الخاص
مھمΗΗة وضΗΗع مبΗΗادئ غیΗΗر ملزمΗΗة للحاكمیΗΗة منظمΗΗة بإنشΗΗاء فریΗΗق عمΗΗل عھΗΗد إلیΗΗھ وبالفعΗΗل قامΗΗت ال

الافΗΗادة مΗΗن إسΗΗھامات البنΗΗك الΗΗدولي وصΗΗندوق النقΗΗد الΗΗدولي وقطΗΗاع الأعمΗΗال  توتمΗΗ ،المؤسسΗΗیة
  .والمستثمرین والاتحادات المھنیة والآخرین الذین لھم اھتمامات بھذا الموضوع

 :  تسΗΗتھدف مΗΗا یلΗΗيتΗΗم إخΗΗراج ھΗΗذه المبΗΗادئ إلΗΗى حیΗΗز الوجΗΗود  ١٩٩٩مΗΗایو  ٢٧-٢٦وفΗΗي 
OECD,2004,p4-59)  (    

في غمار ) في ھذه المنظمة(مساعدة حكومات الدول الأعضاء وحكومات الدول غیر الأعضاء  )١
 ،جھودھم لتقییم وتحسین الأطر القانونیة والمؤسسΗیة والتنظیمیΗة لموضΗوع الحاكمیΗة المؤسسΗیة

تΗΗΗوفیر الخطΗΗΗوط الإرشΗΗΗادیة والمقترحΗΗΗات لأسΗΗΗواق الأوراق المالیΗΗΗة والمسΗΗΗتثمرین بالإضΗΗΗافة إلΗΗΗى 
والشΗΗركات وغیرھΗΗا مΗΗن الأطΗΗراف التΗΗّي تلعΗΗب دوراً فΗΗي عملیΗΗة وضΗΗع أسΗΗالیب سΗΗلیمة للحاكمیΗΗة 

  .المؤسسیة
تركز المبادئ على الشركات التّي یΗتمّ تΗداول أسΗھمھا فΗي البورصΗات وأیضΗاً تعتبΗر أداة مفیΗدة  )٢

لتحسین أسالیب الحاكمیΗة للشΗركات التΗّي لا تتΗداول أسΗھمھا فΗي البورصΗات مثΗال  نفسھفي الوقت 
  ).الشركات المغلقة والشركات المملوكة للدولة(ذلك 

تعتبر أساساً مشتركاً للدول الأعضΗاء فΗي منظمΗة التعΗاون الاقتصΗادي والتنمیΗة وتعتبΗر بمثابΗة  )٣
ن الغایة الأساسیة ھي أن تكون إحیث ضرورة ملزمة لتطویر أسالیب الحاكمیة الخاصة بالشركات 

  .المبادئ موجزة ومفھومة، ویسھل الوصول إلیھا من جانب المجتمع الدولي
كمΗΗا أنھΗΗا لا تقΗΗدم توجیھΗΗات تفصΗΗیلیة للتشΗΗریعات  ،ھΗΗذه المبΗΗادئ لیسΗΗت ملزمΗΗة ویΗΗرى الباحΗΗث أن  

مΗن قبΗل  ھاستخدامبل أن الغرض منھا یتمثل في أن تكون بمثابة نقاط مرجعیة بالإمكان ا ،الوطنیة
 التΗي حاكمیΗة مؤسسΗیھ فریΗده صانعي السیاسة في إعدادھم للأطر القانونیΗة والتنظیمیΗة لأسΗالیب 

وھΗذه .تعكس الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة لجمیع الأطراف المختلفین المتعاملین في الأسواق 
القΗΗدرة التنافسΗΗیة  المبΗΗادئ یكمΗΗن جوھرھΗΗا دائمΗΗاً بأنھΗΗا فΗΗي تطΗΗور مسΗΗتمر اسΗΗتھدافاً للحفΗΗاظ علΗΗى

م الΗΗّذي تسΗΗوده تغیΗΗرات مسΗΗتمرة ممΗΗّا یتعΗΗین علΗΗى الشΗΗركات أن تΗΗدخل تجدیΗΗدات لللشΗΗركات فΗΗي العΗΗا
وأن تقوم بتیسیر ھذه الأسالیب بالكیفیة التΗّي تكΗون مΗن  الحاكمیة المؤسسیة،مستمرة في أسالیب 

ى الباحث ضرورة امΗتلاك كما یر   .فادة من الفرص الجدیدةوالإ شأنھا مواكبة المتطلبات الجدیدة،
ΗΗةصΗΗي  انعي السیاسΗΗل المنطقΗΗر والتحلیΗΗر التفكیΗΗا عنصΗΗس ادارتھΗΗین بمجلΗΗركات والمتمثلΗΗي الشΗΗف

امΗتلاكھم مΗورد رأس  ومواكبة التغیرات المستقلة في مختلΗف جوانΗب الأعمΗال أي بمعنΗى ضΗرورة
.المΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗال الفكΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗري



 ٢٠٠٩/والعشرون ثالثال العدد– السابعة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

  

  
 

مبادئ منظمة 
التعاون 
  الاقتصادي

حقوق 
  المساهمین

 مسؤولیات
 مجلس الإدارة

المعاملة 
كافئة تالم

  للمساهمین

الإفصاح 
 والشفافیة

دور أصحاب 
 المصالح

  :ليمجالات یمكن التعبیر عنھا بالشكل التاعدة وتغطي ھذه المبادئ 
  مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي) ٢(شكل 

  
  
  

                                        
  

  
  
  
  
  
  
  
  
من اعداد الباحث :المصدر 

  المسؤولیة
 الأجتماعیة
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  : وسیقوم الباحث بعرض تفصیلي لھذه المجالات التي تغطیھا تلك المبادئ وكالآتي 
  

    )  (OECD,2004,p4-59 :الأوّل وھو یتعلق بحقوق المساھمین المبدأ
وتشΗمل  ،لحقΗوق المسΗاھمین ةت یجب أن یكفل بوجΗوده حمایΗة مركΗزإن إطار حوكمة الشركا      

  :ما یلي
  :ھناك حقوق أساسیة للمساھمین وتتمثل بما یلي )١
  .تأمین أسالیب تسجیل الملكیة -أ

  .نقل أو تحویل ملكیة الأسھم -ب
  .فیة الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات في زمن ووقت مناسبین وبصفة منتظمةكی -ج
  .العمل على المشاركة في التصویت في الاجتماعات العامة للمساھمین -د

  .القیام بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة -ھ˰
  .القیام بالحصول على حصص من أرباح الشركات -و
ن كیفیΗة حصΗΗول المسΗاھمین علΗΗى معلومΗات كافیΗΗة عΗΗن النقطΗة المھمΗΗة الأخΗرى تتعلΗΗق فΗي بیΗΗا )٢

  :القرارات التّي لھا ارتباط مباشر بالتغیرات الأساسیة في الشركات ومن ھذه المعلومات
  .ي الأنظمة الأساسیة للشركات أو حتىّ في مواد تأسیس الشركاتفالتعدیلات  -أ

  .المعلومات الخاصة بطرح الأسھم الإضافیة -ب
  .عادیة التّي تسفر في النتیجة عن بیع الشركاتالالتعاملات المالیة وغیر أي معلومات عن  -ج
یجب أن یكون ھناك حق للمساھمین في إعطائھم فرصΗة للمشΗاركة الفاعلΗة فΗي التصΗویت فΗي  )٣

كم اجتماعات المساھمین ومن بینھا قواعد حالاجتماعات العامة، كما یجب إعلامھم بالقواعد التّي ت
  :ما یليالتصویت والتي تتضمن 

المعلومΗΗات عΗΗن تΗΗواریخ وأمΗΗاكن وجΗΗداول الأعمΗΗال والاجتماعΗΗات العامΗΗة بالإضΗΗافة إلΗΗى تΗΗوفیر  -أ
معلومΗΗات كاملΗΗة أیضΗΗاً فΗΗي الوقΗΗت الملائΗΗم بشΗΗأن المسΗΗائل التΗΗّي تسΗΗتھدف اتخΗΗاذ القΗΗرارات خΗΗلال 

  .الاجتماعات
وإضΗΗافة  یجΗΗب أن یكΗΗون ھنΗΗاك إتاحΗΗة فرصΗΗة للمسΗΗاھمین لتوجیΗΗھ أسΗΗئلة إلΗΗى مجلΗΗس الإدارة -ب

  .موضوعات إلى جدول أعمال الاجتماعات العامة
یجب أن تكون ھناك فرصة للمساھمین للتصویت سواء بصفة شخصΗیة أو بالإنابΗة، كمΗا یجΗب  -ج

  .ةبالإناب مكانت حضوریة أأأن یعطى نفس الوزن للأصوات المختلفة سواء 
كبیΗرة مΗن  اً التّي تساعد أعدادیجب الإفصاح عن الھیاكل وجمیع الترتیبات الخاصة برأس المال  -د

المسΗΗاھمین علΗΗى القیΗΗام بممارسΗΗة درجΗΗة مΗΗن الرقابΗΗة علΗΗى حقΗΗوق الملكیΗΗة التΗΗّي یمتلكونھΗΗا فΗΗي 
  .الشركات

˰Ηاحات و -ھΗΗد وإفصΗΗات وقواعΗود تعلیمΗΗمان وجΗب ضΗΗةعلى ایجΗΗوق الرقابΗΗازة حقΗم حیΗΗراءات تحكΗج
علΗى سΗبیل  ،یلات غیΗر العادیΗةویندرج في ذلك أیضاً جمیع التعد.  الشركات في أسواق رأس المال

المثال عملیة اندماج وبیع نسبة كبیرة من أصول الشركة بحیث یساعد ذلك المستثمرین علΗى فھΗم 
كما یجب الإفصΗاح أیضΗاً عΗن جمیΗع المعΗاملات المالیΗة وبأسΗعارھا الخاصΗة بھΗا لأنّ ذلΗك  .حقوقھم

  .لفةسوف یساعد على حمایة حقوق كلّ المساھمین وفقاً لفئاتھم المخت
لتھا عΗن أي أمΗور تكΗون فΗي مصΗلحة ءیجب أن لا یكون ھناك حمایة للإدارة التنفیذیة مΗن مسΗا -و

  .المساھمین
یجب أن یكون ھناك إدراك من قبل جمیع المساھمین للتكالیف والمنافع الناتجة عΗن ممارسΗتھم  -ز

  .لحقوق التصویت
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  :المعاملة المتكافئة لكافة المساھمین: المبدأ الثاني
كΗΗانوا أصΗΗحیحة وذات دوافΗΗع فاعلΗΗة یجΗΗب معاملΗΗة جمیΗΗع المسΗΗاھمین سΗΗواء  حاكمیΗΗھفΗΗي إطΗΗار      

أجانب معاملة متكافئة، كما یجب أن یحصل كافة المساھمین علΗى فرصΗة للحصΗول علΗى  مصغاراً أ
  :نفس التعویضات في حالة انتھاك حقوقھم، ولتلبیة ھذا المبدأ لا بد من القیام بما یلي

  .ن لنفس الفئة معاملة متكافئةیمساھمین المنتممعاملة كافة ال )١
یجب على كافة المساھمین في داخل كلّ فئة ان یكون لھم نفس حقΗوق التصΗویت، وعلیΗھ فΗإن  )٢

جمیع المساھمین یجب تمكینھم من الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك الحقΗوق خصوصΗاً قبΗل 
  .قیامھم بشراء الأسھم في أي شركة

طة الأمناء أو المفوضین بطریقة یتفق علیھا جمیΗع المسΗاھمین ان بوسالتصویت یجب أن یكو )٣
  ).أصحاب الأسھم(
كافة العملیات والإجراءات المتعلقة بالاجتماعات العاملة للمساھمین یجب أن تضΗمن أن یكΗون  )٤

ھناك معاملΗة متكافئΗة لجمیΗع المسΗاھمین، كمΗا یجΗب ملاحظΗة أن لا تكΗون عملیΗة التصΗویت مكلفΗة 
  .ساھمینبالنسبة للم

عΗΗدم إعطΗΗاء الحΗΗق للشΗΗركات بتΗΗداول أسΗΗھمھا بصΗΗورة لا تΗΗنم عΗΗن المصΗΗداقیة والشΗΗفافیة فΗΗي  )٥
  .الإفصاح عن تلك الأسھم المتداولة

ضرورة الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالشركات یكون لأعضاء مجلس الإدارة أو المΗدراء  )٦
 .التنفیذیین أي مصالح خاصة بھا

  

  :الحاكمیة المؤسسیةلح في دور أصحاب المصا: المبدأ الثالث
الصΗحیحة للشΗركات یجΗب الاعتΗراف بحقΗوق أصΗحاب المصΗالح كمΗا الحاكمیة وأیضاً في إطار      

وعلى أن یكون ھناك أیضاً تشجیع وتعاون بین الشركات وبین أصحاب المصالح  ،یرسمھا القانون
  :في مجال خلق الثروة، لذلك یجب العمل على ما یلي

  حقوق أصحاب المصالح التّي یحمیھا القانونضرورة التأكید على  )١
عندما یحمي القانون حقوق أصحاب المصالح فإن ذلك یدفع إلΗى ضΗرورة تعویضΗھم فΗي حالΗة  )٢

  .انتھاك حقوقھم
وأن تكفΗل  یجب أن یكون لإطΗار حوكمΗة الشΗركات آلیΗات متمیΗزة لمشΗاركة أصΗحاب المصΗالح، )٣

ك فعندما یكΗون ھنΗاك مشΗاركة فاعلΗة لأصΗحاب تلك الآلیات تحسناً في مستویات أداء الشركات، لذل
المصالح في عملیة حوكمة الشركات فإن ذلك سوف یكفل فرصة حصولھم على المعلومات الكافیة 

  .عن إسھاماتھم في تلك العملیات

  :الإفصاح والشفافیة: المبدأ الرابع
الوقΗت الملائΗم  یجب أن یتضمن إطار الحاكمیة  ضرورة ملحة في تحقیق الإفصاح الدقیق فΗي      

بشأن كافة المسائل المتعلقة من حیث تأسیس الشΗركة، موقفھΗا المΗالي، الأداء، الملكیΗة، وأسΗلوب 
  :ممارسة السلطة وھیكلیة الإدارة في الشركات، لذلك یجب أن یكون ھناك ما یلي

  :الإفصاح بشكل كامل عن )١
  .النتائج المالیة والتشغیلیة في الشركات -أ

  .ھمیتھا بالنسبة للمجتمعھداف الشركة وأأ -ب
حقوق الأغلبیة من حیΗث حΗق التصΗویت والمسΗاھمة فضΗلاً عΗن بیΗان مكونΗات أعضΗاء مجلΗس  -ج

  .التنفیذیین ومرتباتھم وجمیع المزایا الممنوحة لھم ینریالمدوالإدارة، 
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  .عوامل المخاطر المحتمل تعرض الشركة لھا -د
  .باعالشركات اللازمة الات حاكمیةسیاسات وھیاكل  -ھ˰
یجب إعداد مراجعة شاملة للمعلومات الخاصة بالشركات وكذلك الإفصاح عنھΗا بأسΗلوب یتفΗق  )٢

الإفصΗΗاح عΗΗن الأمΗΗور غیΗΗر  ةضΗرورعΗΗن لمحاسΗبة المالیΗΗة، فضΗΗلاً لمΗع ضΗΗرورات ومعΗΗاییر الجΗΗودة 
  .المالیة التّي قد تكون بالإضافة إلى ما سبق من متطلبات عملیة التدقیق

سنویة عن طریق الاعتماد على مدقق خΗارجي مسΗتقل بھΗدف إتاحΗة  یجب القیام بعملیة تدقیق )٣
  .قوائم مالیة للجمیع مدققة بأسلوب موضوعي لزیادة اطمئنان أصحاب المصالح للشركة

یجب التأكید على ضرورة تزوید وحصول جمیع المساھمین أو مستخدمي المعلومΗات الخاصΗة  )٤
 .بالشركات بمعلومات كاملة عن الشركات في الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة

  

  :مسؤولیات مجلس الإدارةصلاحیات و: المبدأ الخامس
رشΗΗادیة والاسΗΗتراتیجیات الجیΗΗد علΗΗى توضΗΗیح الخطΗΗوط الإ الحاكمیΗΗة   یجΗΗب أن یعمΗΗل إطΗΗار      

المطلوبة لتوجیھ الشركات، كما یجب أن یكون ھناك متابعΗة فعالΗة لΗلإدارة التنفیذیΗة للشΗركات مΗن 
  :(OECD,2004,p28 ) قبل مجلس إدارتھا، ولذلك یجب العمل على

فضΗلاً عΗن ضΗرورة تΗوافر  یجب أن یكون عمل مجلس الإدارة على أسΗاس تΗوافر معلومΗات كاملΗة،
لحسنة حین أداء أعمΗالھم والالتΗزام بجمیΗع القواعΗد المطبقΗة والمتعلقΗة بحوكمΗة الشΗركات ایا انوال

  .ق مصالح الشركة والمساھمینیحق مماعلى أعلى المستویات،
عند اتخاذ قرارات من قبل مجلس الإدارة ذات تΗأثیرات متباینΗة علΗى فئΗات المسΗاھمین المختلفΗین، 

  .معاملة المتكافئة لجمیع المساھمینفإن المجلس یجب علیھ القیام بتحقیق ال
كΗذلك یجΗب أن  ،مة ما بین القΗوانین السΗاریة وأعمΗال الشΗركةءیجب أن یكون ھناك ضمانات للموا

  .یقوم المجلس بالأخذ بنظر الاعتبار كافة اھتمامات أصحاب المصالح المختلفین
  :یجب على مجلس الإدارة القیام بالوظائف الأساسیة التالیة

توجیھ لاستراتیجیات الشركة المنشودة والمخطط لھΗا مسΗبقاً، وخطΗط العمΗل وسیاسΗة مراجعة و -أ
المخΗΗاطرة، والموازنΗΗات السΗΗنویة، وخطΗΗط النشΗΗاط، وأن تقΗΗوم بوضΗΗع أھΗΗداف الأداء المخطΗΗط لھΗΗا 

تΗابع أداء الشΗركات، كمΗا علیھΗا التاكΗد أیضΗاً مΗن الإشΗراف علΗى الإنفΗاق تمسبقاً محΗل التنفیΗذ وأن 
  .ى عملیات الاستحواذ على الأصول وبیعھاالرأسمالي وعل

یجΗΗب التأكیΗΗد علΗΗى ضΗΗرورة اختیΗΗار المسΗΗؤولین التنفیΗΗذیین الرئیسΗΗیین وعلΗΗى درجΗΗة عالیΗΗة مΗΗن  -ب
، ویجب الأخذ بنظر الاعتبار أیضاً ءتھم الكفاءة، وتقریر رواتبھم والمزایا الممنوحة لھم حسب كفا

كیΗΗد علΗΗى وجΗΗود الشΗΗفافیة فΗΗي عملیΗΗة الترشΗΗیح القیΗΗام بإیجΗΗاد خطΗΗط للتعاقΗΗب الΗΗوظیفي، وكΗΗذلك التأ
  .لاختیار أعضاء مجلس الإدارة

التركیΗΗز علΗΗى القضΗΗایا المھمΗΗة كتعΗΗارض المصΗΗالح مΗΗا بΗΗین مجلΗΗس الإدارة والإدارة التنفیذیΗΗة  -ج
  .على سبیل المثال التخوف من سوء استخدام موجودات الشركة والمساھمین،

حاسبیة والمالیة للشركة وذلك بالنظر أن لھΗذه التقΗاریر التأكید على ضرورة سلامة التقاریر الم -د
ΗΗΗد یھ شخصΗΗΗتقلة محایΗΗΗا  همسΗΗΗارجي(یراجعھΗΗΗدقق الخΗΗΗة )المΗΗΗة الفاعلΗΗΗیم الرقابΗΗΗاد وتنظΗΗΗع إیجΗΗΗم ،

وبصΗΗفة خاصΗΗة أنظمΗة متابعΗΗة المخΗΗاطر والرقابΗة المالیΗΗة، وبیΗΗان مΗدى الالتΗΗزام بأحكΗΗام  ،والملائمΗة
  .الشركة القوانین الساریة التي لھا علاقة بأعمال

 ،الشركة بما یتناسب مع التغیرات الحدیثة البارزة في بیئة أعمΗال الشΗركات اكمیةتغییر أطر ح -ھ˰
وملاحظة مدى فعالیة مجلس الأداء فΗي التكیΗف مΗع ھΗذه التغیΗرات، والنظΗر إلΗى مΗدى قدرتΗھ علΗى 

  .الإشراف على عملیة الإفصاح والاتصالات
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الشركة من قبل مجلس الإدارة دون تدخل وتأثیر من یجب أن یكون ھناك تقییم موضوعي لشؤون 
  :الإدارة التنفیذیة العلیا وذلك عن طریق

قیΗΗام المجلΗΗس بإعΗΗادة النظΗΗر فΗΗي تعیΗΗین أعضΗΗاء غیΗΗر تنفیΗΗذیین یتمتعΗΗون بالقΗΗدرة علΗΗى التقیΗΗیم  -أ
التقΗاریر المالیΗة : على سΗبیل المثΗال ،المستقل لأعمال الشركة حیث قد یكون ھناك تضارب مصالح

  .لسنویة، وتقاریر مكافأة أعضاء مجلس الإدارةا
كي یستطیع المجلس تحقیΗق مسΗؤولیاتھ یجΗب أن یتΗوفر لΗھ المعلومΗات الكافیΗة والدقیقΗة وفΗي  -ب

  .الوقت المناسب وذات الصلة بمواضیع مختلفة متعلقة بالشركة
  

   :المسؤولیة الاجتماعیة: المبدأ السادس 
ال شΗΗΗروط ومتطلبΗΗΗات الحاكمیΗΗΗة المؤسسΗΗΗیة للشΗΗΗركات ان اكتمΗΗΗ) ٢٠٠٧، مطΗΗΗر ونΗΗΗور( یΗΗΗرى      

یتطلΗΗب اضΗΗافة مبΗΗدأ سΗΗادس لمبΗΗادئ منظمΗΗة ، المسΗΗاھمھ العامΗΗھ فΗΗي الΗΗدول النامیΗΗة ومنھΗΗا الاردن 
)OECD  ( اΗل فیھΗي تعمΗة التΗاه البیئΗة تجΗا الاجتماعیΗركات بالتزاماتھΗاء الشΗو وفΗذا ، الا وھΗوھ

عیΗة التΗي تسΗود تلΗك البلΗدان وبسΗبب الضΗعف یعتمد على أسΗاس أن الظΗروف الاقتصΗادیة والاجتما
النسΗΗΗبي للمΗΗΗوارد الاقتصΗΗΗادیة یفΗΗΗرض ھΗΗΗذا علΗΗΗى الشΗΗΗركات العاملΗΗΗة فیھΗΗΗا نوعΗΗΗا مΗΗΗن المسΗΗΗؤولیة 

ومن ھذه الواجبات وعلى سΗبیل المثΗال أن تسΗھم تلΗك . الاجتماعیة باتجاه المجتمع الذي تعمل فیھ 
فیΗة لتوظیΗف العمالΗھ وذلΗك ایمانΗا الشركات في تنمیة وتطویر المجتمع عن طریΗق تΗوفیر فΗرص كا

او ، او أن تقوم في مكافحة التلوث او تجمیل البیئة المحیطھ بھΗا ، بمساھمتھا في مكافحة البطالھ 
ثم تعمل جاھدة على ، أن تقوم بتقدیم التبرعات والمعونات للجھات الخیریھ ومؤسسات النفع العام 

   . تحسین نوعیة منتجاتھا 
  إدارة الشركات الوصایا العشر لمجالس

بوضΗع وصΗایا ) Ernest&young(قام الاتحاد القومي لمدیري الشركات وبالتعاون مΗع مؤسسΗة 
لمساعدة مجالس إدارة الشركات المختلفة على تحسین ممارساتھا الحاكمیΗة وفقΗاً لمΗا تحتΗاج إلیΗھ 

 ( ر التالیΗةكلّ شركة بحسب الظروف البیئیة والاقتصادیة المحیطة بھا، حیث طرحت الوصایا العش
( National Association,Ernest&Young,2002,p3.:  

التفّكیر الجدي في إضافة أشخاص خارجیین مستقلین بھدف ملء الفجوات في الخبرة ولتأكیΗد  )١
  .وضمان إشراف أكثر استقلالاً ونزاھةً من حیث اتخاذ القرارات من قبل مجلس الإدارة

أو القیΗام  تΗدقیقات وذلΗك بإنشΗاء لجنΗة دائمΗة للالتفّكیر الجدي في جمیΗع مراحΗل تطΗور الشΗرك )٢
  .بإنشاء لجنة دائمة لتحدید المرتبات والترشیحات

الضرورة الملحة للموازنة ما بین التركیز على التخطΗیط الاسΗتراتیجي والإشΗراف القΗوي علΗى  )٣
  .النواحي الرئیسة في الشركة على سبیل المثال إدارة المخاطر والموارد البشریة

متقنة یمكن عن طریقھا تحدي الاختصاصات والسلطات التّي یحتΗاج إلیھΗا مجلΗس وضع آلیات  )٤
  .الإدارة والتأكید الفعلي من حصول المجلس علیھا

عند البحث الفعلي عن أعضاء جدد لمجلس الإدارة یجب القیام بالسعي إلى ضΗم مرشΗحین مΗن  )٥
  .ذوي الكفاءة والنزاھة والخبرة في الصناعة

مΗن قیΗام أعضΗاء مجΗالس  التأكΗدات لعمل مجالس إدارة الشركات مΗع یجب القیام بوضع إرشاد )٦
  .الإدارة المحتملین بتخصیص الوقت اللازم للعمل في المجالس

 عΗΗدادزیΗΗادة درجΗΗة أداء المجلΗΗس عΗΗن طریΗΗق زیΗΗادة عΗΗدد الاجتماعΗΗات والوقΗΗت المخصΗΗص لأ )٧
  .الاجتماعات
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نفΗΗس الوقΗΗت علΗΗى ھیاكΗΗل  التركیΗΗز الفعلΗΗي علΗΗى المعلومΗΗات الخاصΗΗة بالشΗΗركة مΗΗع التركیΗΗز فΗΗي )٨
  .وآلیات عمل مجلس الإدارة

لملكیΗة أعضΗاء مجلΗس الإدارة مΗن واعلΗى التفّكیر الجدي في تحدید مسΗتوى معΗین كحΗد أدنΗى  )٩
أسΗΗھم الشΗΗركات وذلΗΗك بھΗΗدف تحقیΗΗق أكبΗΗر قΗΗدر مΗΗن التوافΗΗق بΗΗین مصΗΗالحھم ومصΗΗلحة الشΗΗركة 

  .وأصحابھا
مΗΗن الحساسΗΗیة بشΗΗكل یتناسΗΗب مΗΗع عنΗΗد اتبΗΗاع الوصΗΗایا السΗΗابقة یجΗΗب أخΗΗذ الحیطΗΗة وقΗΗدر  )١٠

مΗة لمراحΗل الحیΗاة التΗّي بلغتھΗا ءمستوى نضΗج الشΗركة والبحΗث الΗدؤوب عΗن الحلΗول الأفضΗل ملا
 .الشركة

 

   :للشركات الحاكمیة المؤسسیة مقومات
المتمعن في المبادئ التّي أوصت بھا منظمΗة التعΗاون الاقتصΗادي والتنمیΗة فΗي مجΗال الحاكمیΗة     

فیر مجموعة من المقومات للحاكمیة المؤسسیة للوصول بھا إلى حالة مΗن التمیΗز یجد أنھّ یجب تو
  من ھذه المقومات .عند تطبیقھا

  : )  Stephen & Hasung , 2004 , P19( و ) ٦٥ص،٢٠٠٦،ابو زر (
ھي حقوق وواجبات المساھمین فΗي مختلΗف  عنوجود تشریعات قوانین تفصح بشكل واضح  -١

فریدة، على سبیل المثال، حق التصویت، وحق انتخاب مجلس الإدارة،  الشركات التّي ترید حاكمیة
كما یجب في المقابل توضیح ما ھي حقوق المجتمع علΗى الشΗركات وواجبΗاتھم اتجاھھΗا وھΗو أمΗر 

  .ضروري یجب أخذه بنظر الاعتبار
وجود رؤیة واضحة المعΗالم یΗتمّ تحدیΗد اسΗتراتیجیة وأھΗداف الشΗركات مΗع بیΗان أھΗم الأدوات  -٢
  .لتّي تكفل تحقیق ھذه الرؤیةا

وجود توضیح للھیكل التنظیمي للشركة مع تحدید واضح أیضاً لأھΗم السΗلطات والمسΗؤولیات،  -٣
ویعزز ھذا وجود مجموعة من الأنظمة المساعدة مثل نظام داخلي للشركة المعنیة، ونظام للرقابΗة 

  .نظام محاسبة المسؤولیة والداخلیة،
بمΗا  ھاومسΗؤولیات ھامع توضیح أھΗم صΗلاحیات یق في أي شركة التأكید على وجود لجنة للتدق -٤

یكفل تحقیΗق حقھΗا فΗي ممارسΗة دورھΗا الرقΗابي علΗى أعمΗال كΗلّ مΗن المΗدقق الΗداخلي والخΗارجي، 
  .وكذلك حق متابعة تقاریر الإدارة خاصة بكل شركة

ة التΗّي تكفΗل تجسد بھ عنصر مھم ألا وھو الشفافییوأخیراً لا بد من وجود نظام فعال للتقاریر  -٥
لیس فقط إدارتھا ومساھمیھا وإنمΗّا لجمیΗع الأطΗراف  ،بة عن أداء الشركةستوفیر المعلومات المنا

ذات العلاقة المباشرة وغیر المباشرة، ممن یقدمون التقاریر والبیانات المالیة للشركة، مع التأكیΗد 
وأنھا سوف تساعد وبلا شΗك على أنّ الإفصاح عن ھذه المعلومات وبشكل تقاریر تمتاز بالشفافیة 

على تحقیق الھدف الرئیس للحاكمیة المؤسسیة ألا وھو تقلیل المخاطر وأضرار تضارب المصالح 
  .ھذه التقاریربالمحتمل ما بین الشركة والأطراف المھتمة 

فΗي الوقΗت الحاضΗر فΗي عΗدة الحاكمیة المؤسسΗیة تتمركز أھم مشاكل   مشاكل الحاكمیة المؤسسیة
  ) Richard ,2001,p3-4(و )١٢ص،٢٠٠٢،خوري( :أمور أھمھا

ة الإدارة التنفیذیΗΗΗة مΗΗΗمΗΗΗا بΗΗΗین مھمΗΗΗة مجلΗΗΗس الإدارة ومھیجΗΗΗب الفصΗΗΗل : مجلΗΗΗس الإدارة -١
  .ومسؤولیاتھا في إدارة الشركة، فضلاً عن تشكیلة مجلس الإدارة ومستوى الرقابة الخاصة بھ

م للشΗΗركة فΗΗي نفΗΗس العمΗΗل علΗΗى الجمΗΗع مΗΗا بΗΗین وظΗΗائف رئΗΗیس مجلΗΗس الإدارة والمΗΗدیر العΗΗا -٢
  .الوقت
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أعضΗΗاء غیΗΗر تنفیΗΗذیین فΗΗي مجلΗΗس الإدارة   عΗΗدد مناسΗΗب مΗΗنتوفر: أعضΗΗاء مجلΗΗس الإدارة -٣
یكونون  قادرین على تقدیم آراء واجتھادات مستقلة تكون نابعة مΗن إحساسΗھم بالمسΗؤولیة ومΗن 

  .م لعمل الشركةثقتھخبراتھم و
كΗون فعالΗة ومسΗتقلة ومؤلفΗة مΗن وأھم لجنة ھΗي لجنΗة التΗدقیق ویجΗب أن ت: لجان المجلس -٤

أعضاء غیر تنفیذیین، ویجΗب أن تكΗون لھΗا أھΗداف واسΗعة تتعلΗق بكΗل مΗن نظΗام الرقابΗة الداخلیΗة 
  .الخاص بالشركة، وكذلك المدقق الخارجي الخاص بھا وكذلك أعمال المدقق الداخلي

جاز قصΗیر الأمΗد یجب التركیز على عدم ربط ھذه المكافأة بالإن :المكافآت المدفوعة للإدارة  -٥
  .ویجب تحدیدھا من قبل لجنة مستقلة

سھمت اقد یرى انھا  ١٩٩٨والمتبحر في الأزمات الاقتصادیة التّي حدثت في دول غرب آسیا لعام 
  )١٢ص،٢٠٠٢،خوري( :في زیادة حالة فشل التحكم المؤسسي وذلك بسبب

  .ونیة لھاضعف نظم الرقابة الحكومیة في تلك البلدان مع ضعف البیئة القان) أ
  .ضعف التنظیم والأعراف المصرفیة المتواجدة في تلك البلدان) ب
  .ھعدم الانسجام الواضح ما بین معاییر المحاسبة والتدقیق المتبع) ج
  .الضعف الواضح في الإشراف على أسواق المال) د

  .فیھاعدم متابعة مجلس إدارة الشركات في تلك البلدان مع عدم الاعتراف بحقوق الأقلیة ) ھ˰
وبرأي الباحث انھ بغیاب وظیفة التدقیق الداخلي وعدم وجود تعاون مشترك ما بΗین ھΗذه الوظیفΗھ 
ووظیفة التدقیق الخارجي سوف یؤدي  وبلا شك إلى حΗدوث فشΗل فΗي الحاكمیΗة المؤسسΗیة داخΗل 
أي شركھ او منظمھ، فضلا عن ان عΗدم وجΗود لجΗان تΗدقیق فاعلΗھ ومسΗتقلھ عΗن مجلΗس الإدارة، 

  .  ان یكون اكثر أعضائھا مستقلین، سیؤدي ایضا لحدوث مشاكل في الحاكمیة المؤسسیة  وعلى
  

   : طبیعة نظام الحاكمیة المؤسسیة
ن نظام الحاكمیة المؤسسیة یعد من النظم التΗي تΗرتبط بتطبیΗق سیاسΗات الحریΗھ الاقتصΗادیھ إ      

  . السوق في نفس الوقت  آلیاتلأي بلد وبتفعیل واحكام 
ظام یعمل بشكل جوھري على جذب الاستثمارات لأي دولΗھ او لأي شΗركھ، لأنھΗا تعمΗل علΗى فھي ن

كما انھا ترتبط وبشكل اساسي  بعملیات تحقیق القیمة المضافھ وكذلك التراكم  .نشر ثقافة الالتزام 
   الرأسمالي بما یؤدي في  نھایة الأمر إلى تحقیق النتائج الملموسة التالیھ

  ) :٨٥-٨٤ص ، ٢٠٠٥ میخائیل،(  
ویتم ذلك مΗن خΗلال العمΗل علΗى القضΗاء علΗى كافΗة اشΗكال الھΗدر : اقتصادیات التشغیل الأمثل  -٦

الاقتصادي لأي مشروع، وعدم السماح بأي عادم غیر مطابق للمواصΗفات التΗي یریΗدھا المشΗروع  
  مما یؤدي إلى تخفیض التكالیف بنسبھ كبیره 

ذلΗكَ برفΗع انتاجیΗة عناصΗر الانتΗاج الخاصΗة بΗأي مشΗروع ویΗتم : اقتصادیات الارتقΗاء الانتΗاجي -٧
حیΗΗث تعمΗΗل الحاكمیΗΗة المؤسسΗΗیة ھنΗΗا علΗΗى رفΗΗع الطاقΗΗات التشΗΗغیلیھ  بشΗΗكل ملمΗΗوس وملحΗΗوظ ممΗΗا 

 .سوف یؤدي إلى زیاده ملموسھ في الانتاج 
وھذا یتعلق بربح رأس المال  المستثمر في المشروع : اقتصادیات العائد والمردود الاستثماري -٨

تخفΗیض أسΗعار  ، حیث یتحقق ذلك بانخفاض تكالیفھ ، مما یعطΗي زیΗاده فΗي قΗدرة المشΗروع علΗى
منتوجاتΗΗھ  أو تسΗΗعیرھا  بشΗΗكل مناسΗΗب ، ومΗΗن ثΗΗم زیΗΗادة القΗΗدره التسΗΗویقیھ لمنتوجΗΗاتِ المشΗΗروع 

 .بالإضافھ الى ما یحققھ المشروع من عائد ومردود 
یعمΗل علΗى تفعیΗل الإمكانΗات وتشΗغیل  وتوظیΗف  ھنا یأتي دور الحاكمیة المؤسسیة باعتباره نظاما

  .الموارد  ویزید من كفاءة استخدامھا في إطار سلیم یحقق تفاعلاً وتفعیل اقتصادیات السوق 
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  :منظومة  الحاكمیة  المؤسسیة 
وكΗذلك مخرجاتΗھ ونظΗام التشΗغیل الΗذي  الخاصΗة بΗھ مدخلاتΗھ_ لحاكمیΗة المؤسسΗیھ كا _لكل نظام 

  .عمل بموجبھ ی
  :) ٨٥،ص ٢٠٠٥ میخائیل،( ذلك فإن منظومة الحاكمیة  تتكون من ل

حیΗΗث یتكΗΗون ھΗΗذا الجانΗΗب ممΗΗا تحتΗΗاج الیΗΗھ الحاكمیΗΗة  مΗΗن مسΗΗتلزمات، ومΗΗا  :مΗΗدخلات النظΗΗام  -١
یتعین توفیره لھا من مطالب ضروریة سواء  أكانت  تلك المطالب قانونیھ ام تشریعیھ ام اداریھ ام 

  اقتصادیھ 
ویقصد بھ معرفة الجھات المسؤولھ  عن تطبیق الحاكمیة،  وكΗذلك   :میة  نظام تشغیل الحاك -٢

معرفة الجھΗات المشΗرفھ علΗى ھΗذا التطبیΗق، مΗع معرفΗة جھΗات الرقابΗة  وكΗل كیΗان اداري، سΗواء 
أكان داخل الشركة ام خارجھا، اسھم فΗي  تنفیΗذ الحاكمیΗة   وفΗي تشΗجیع الالتΗزام بھΗا او الارتقΗاء 

 .او المساھم في تطویر احكامھا  بفعالیتھا وكفاءتھا،
یجب معرفة أن الحاكمیة   لیسΗت ھΗدفا بحΗد ذاتھΗا  ولكنھΗا تعتبΗر   :مخرجات نظام الحاكمیة   -٣

وسیلھ فاعلھ لتحقیق نتائج واھداف یسعى الیھا الجمیع في أي دولھ او شركھ، فھي مجموعھ مΗن 
لك تعتبΗر ممارسΗΗات علمیΗھ وتنفیذیΗΗھ المعΗاییر والقواعΗد والقΗΗوانین التΗي تΗΗنظم اداء الشΗركات، وكΗΗذ

تتبع من قبΗل الشΗركات والمؤسسΗات وتعمΗل علΗى ألحفΗاظ علΗى حقΗوق اصΗحاب المصΗالح وتحقیΗق 
 .الافصاح والشفافیھ للمؤسسات والشركات 

ویΗΗرى الباحΗΗث أن الحاكمیΗΗة المؤسسΗΗیة یمكΗΗن اعتبارھΗΗا اداة مھمΗΗھ یمكΗΗن اسΗΗتخدامھا فΗΗي جمیΗΗع 
حقΗΗوق المسΗΗاھمین وأصΗΗحاب المصΗΗالح، وتحقیΗΗق الإفصΗΗاح  الشΗΗركات والمؤسسΗΗات وذلΗΗك لحمایΗΗة

مجلΗس الإدارة، وھΗذا  توالشفافیھ، وتأكید المعاملΗھ المتسΗاویھ والعدالΗھ للجمیΗع وتفعیΗل مسΗؤولیا
  . مما یعتبر من اھم مخرجات نظام الحاكمیة المؤسسیة 

  

  :خصائص الحاكمیة المؤسسیة
بیΗΗرا مΗΗن قبΗΗل البΗΗاحثین والمفكΗΗرین فΗΗي الفكΗΗر لقΗΗد نΗΗال موضΗΗوع الحاكمیΗΗة المؤسسΗΗیة اھتمامΗΗا ك    

المبادئ التي اقرتھا منظمة  التعΗاون الاقتصΗادي  ي خصوصاً بعد ان تمت معرفة مجموعةالمحاسب
  . التي حددت نطاق وقواعد الحاكمیة المؤسسیة ) OECD(والتنمیة 

تحدیΗد  مفھΗوم ، فإنΗھ یصΗعب الوصΗول إلΗى فΗي العلΗوم الاجتماعیΗة وكغیره مΗن المفΗاھیم المتداولΗة
ابΗراھیم، (     قاطع لھ وفي نفس الوقت  یسھل وضΗعھ بعΗدة خصΗائص تمیΗزه وعلΗى النحΗو التΗالي

  ) : ٣١-٣٠،ص٢٠٠٥
  تعزیز وتفعیل اداء الشركات وتعظیم قیمتھا السوقیھ  -١
 المساءلھ المحاسبیة لإدارات الشركات المختلفھ  -٢
 والخارجیھ لأعمال الشركات التأكید التام على التفاعل  ما بین الأنظمھ الداخلیھ  -٣
 تحقیق التوازن في العلاقات التعاقدیھ ما بین إدارة الشركات والأطراف الأخرى  -٤
 العمل على الوصول الى أفضل ممارسھ للسلطھ لأي شركھ  -٥
 العمل على توفیر الضمانات الكافیھ  للحد من الفساد المالي والأداري  -٦
 والمقرضین من المخاطر التشغیلیھ والمالیھ  توافر الحمایھ المطلوبھ لأموال المستثمرین -٧
 تجنب مظاھر سوء استخدام الموارد الإنتاجیھ التي تتصف بالندره النسبیھ  -٨
 ضرورة تفعیل مسؤولیات كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقیق   -٩
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تغییر الدور التقلیدي للتدقیق الداخلي واحداث نقلھ في أنشطتھ من مجرد التأكید   -١٠
لدقھ والكفΗاءه  والالتΗزام بالمشΗاركھ الفاعلΗھ بΗالتنبؤ بسΗلوك الاداء المسΗتقبلي لأي على الحمایھ وا

 .شركھ 
معرفΗΗة حقΗΗوق ومسΗΗؤولیات الأطΗΗراف المختلفΗΗھ فΗΗي الشΗΗركة بمΗΗا فΗΗي ذلΗΗك مجلΗΗس الإدارة    -١١

  .ولجنة التدقیق  والمساھمین وأصحاب المصالح المختلفھ 
  
  

   :یةالجھود الدولیھ لتفعیل مفھوم الحاكمیة المؤسس
تشیر البحوث والدرأسات إلى ان ھناك جھوداً مضΗنیھ وملموسΗھ علΗى المسΗتوى الΗدولي فیمΗا      

یتعلΗΗق بتفعیΗΗل مفھΗΗوم الحاكمیΗΗة، سΗΗواء أكΗΗان ذلΗΗك مΗΗن خΗΗلال المنظمΗΗات الدولیΗΗھ كمنظمΗΗة التعΗΗاون 
والبنΗΗΗك الΗΗΗدولي وصΗΗΗندوق النقΗΗΗد الΗΗΗدولي ، ام مΗΗΗن خΗΗΗلال الΗΗΗدول ) OECD(الاقتصΗΗΗادي والتنمیΗΗΗھ 

قامΗΗت فΗΗي عΗΗام )  OECD(وقΗΗد سΗΗبقت الاشΗΗاره إلΗΗى ان منظمΗΗة التعΗΗاون الاقتصΗΗادي والتنمیΗΗھ.نفسΗΗھا
باصدار خمسة مبادئ للحاكمیھ  تتمثل في حمایة حقوق المساھمین ، والمعاملΗھ المتكافئΗھ  ١٩٩٩

ومسؤولیات الإدارة، والتΗي تبنتھΗا الكثیΗر ،والافصاح والشفافیھ، لھم، وبیان دور اصحاب المصالح
  .العالم المختلفھ  من دول

كما قام البنك الدولي وصندوق النقΗد الΗدولي  بطΗرح برنΗامج مشΗترك الھΗدف منΗھ تقیΗیم ممارسΗات 
الحاكمیةعلى مستوى الدولھ مقاسا على المبادئ الصادره عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیھ 

دولتین لحΗد الان ھمΗا وتم تطبیقھ على ) ROSCتقاریر حول احترام المواصفات (ویطلق علیھا اسم 
امΗا فیمΗا  یتعلΗق بجھΗود الΗدول فΗي  تفعیΗل ھΗذا المفھΗوم فإنΗھ بمجΗرد ظھΗور تقریΗر . مصر وتركیا 

)Cadbury  ( امΗΗي عΗΗدر فΗΗذي صΗΗاني الΗھ  ١٩٩٢البریطΗΗاریر للحاكمیΗΗر تقΗΗرورة نشΗΗب بضΗΗذي طالΗوال
لاصΗلاح ممارسΗة المؤسسیھ حول فعالیتھا في الشركات، قامت العدید من الدول باصΗدار تقاریرھΗا 

(  .The code of best practice)(الشΗركات فیھΗا وتضΗمین التقΗاریر بافضΗل الممارسΗات او بمΗا یسΗمى 
  .)٧-٥و ص  ٢٠٠٥، الرحیلي

  

    مبادئ الحاكمیة المؤسسیة للقرن الواحد والعشرین الخاصة بالشركات الأمریكیة
(               : من مΗΗایلي مریكیΗΗة تتضΗΗوضΗΗعت مبΗΗادئ خاصΗΗة للحاكمیΗΗة المؤسسΗΗیة للشΗΗركات الأ

  )١٢ص،٥٢٠٠،دھمش
مΗابین كΗل مΗن أعضΗاء مجلΗس الإدارة والمΗدقق  فالحاكمیة الرشیدة تتطلب تفاعلا بنΗاءً :  التفاعل-١

  . الداخلي والخارجي وإدارة الشركات 
صΗΗحاب المصΗΗالح المختلفΗΗین فΗΗي أن ھΗΗدف مجلΗΗس الإدارة ھΗΗو حمایΗΗة إ :غΗΗرض مجلΗΗس الإدارة -٢

  . ھا الشركة ومساھیم
ھΗΗΗم المسΗΗؤولیات الرئیسΗΗة لمجلΗΗΗس الإدارة مراقبΗΗة المΗΗΗدیر أن مΗΗن إ :مسΗΗؤولیات مجلΗΗس الإدارة  -٣

شراف على اسΗتراتجیات الشΗركة المعلنΗة، ومراقبΗة المخΗاطر ونظΗام التنفیذي العام للشركة، مع الأ
  . الرقابة في الشركة 

قلین من حیΗث المظھΗر والحقیقΗة ن یكون غالبیة أعضاء مجلس الإدارة مستأیجب  :الاستقلالیة  -٤
  . وذلك من أجل تعزیز وتنمیة الاشراف الحقیقي  على الشركة 

یجب ان یكون لأعضاء مجلس الإدارة خلفیة وثیقة الصلة بالصناعة والشΗركة :الخبرة والمعرفة  -٥
  . رشادات ومبادئ الحاكمیة المؤسسیة إھ مع خبرة واسعة بیوالمجال الوظیفي الذي یعملون ف
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یجب ان یكون ھناك اجتماعΗات وبشΗكل متكΗرر لأعضΗاء مجلΗس الإدارة، :الاجتماعات والمعلومΗات -٦
  . ویجب ان یكون لدیھم مصدرمھم للحصول على المعلومات من أجل تأدیة واجبھم وبشكل متمیز 

  . یجب الفصل التام ما بین أدوار رئیس مجلس الإدارة والمدیر التنفیذي العام  :القیادة  -٧
ن یكون ھنΗاك توضΗیح مفصΗل للتفΗویض او الاتصΗالات التΗي یقΗوم بھΗا مجلΗس أیجب  :فصاح الا -٨

الإدارة وجمیع الأنشطة والعملیات التي یقوم بھا على ان تتمیز بأسلوب یتصف بالشفافیة المطلقΗة 
 .  
ت للجان التدقیق وذلΗك مΗن آیجب ان یكون ھناك عملیات ترشیح وتعیین وتحدید للمكاف :اللجان  -٩
  . بل أعضاء مستقلین في مجلس إدارة الشركة ق

جمیΗع الشΗركات المسΗاھمة العامΗة علیھΗا الاحتفΗاظ بوظیفΗة التΗدقیق الΗداخلي  :التدقیق الΗداخلي  -١٠
  . تقاریرھا مباشرة للجنة التدقیق ترفع  وفاعلة وكفؤة ودائمة

  
   :المراجع العربیة

  : الكتب 
 ،جلΗΗس الإدارةملمؤسسΗΗي لأعضΗΗاء تحكم ادات الΗΗدلیΗΗل وإرشΗΗا )٢٠٠٣ (البنΗΗك المركΗΗزي الأردنΗΗي،

   .عمان 
 ،جلΗΗس الإدارةملمؤسسΗΗي لأعضΗΗاء تحكم ادلیΗΗل وإرشΗΗادات الΗΗ )٢٠٠٧ (البنΗΗك المركΗΗزي الأردنΗΗي،

   .عمان 
مشΗΗروع دلیΗΗل قواعΗΗد حوكمΗΗة الشΗΗركات المسΗΗاھمة المدرجΗΗة فΗΗي ،)٢٠٠٦(ھیئΗΗة الأوراق المالیΗΗة، 

  .عمان ، بورصة عمان
  

  : المقالات والمؤتمرات 
، مھنة المحاسبة بین التعثر المالي والتحكم المؤسسΗي فΗي الشΗركات ،)٢٠٠٣(،خوري،نعیم سابا 

-٢٤(عمΗان مΗؤتمر المحاسΗبة وتحΗدیات العولمΗة،  :المؤتمر العلمΗي المھنΗي الرابΗعبحث مقدم في 
   . أیلول) ٢٥

یق الΗΗداخلي الحاجΗΗة إلΗΗى الابΗΗداع المحاسΗΗبي لΗΗربط العلاقΗΗة مΗΗابین التΗΗدق، )٢٠٠٥(دھمΗΗش ، نعΗΗیم ،
الابΗΗداع والتغیΗΗر فΗΗي اقتصΗΗادیات : ، بحΗΗث مقΗΗدم فΗΗي المΗΗؤتمر العلمΗΗي الاولوالحاكمیΗΗة المؤسسΗΗیة

  .آذار) ٣١-٢٩(جامعة الأسراء، عمان ،  المعرفة
، حالة السΗعودیة: لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات، )٢٠٠٥(الرحیلي ،عوض سلامھ،

المنظمھ العربیھ تدقیق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، ال: بحث مقدم في المؤتمر العربي الاول
  . سبتمبر) ٢٦-٢٤(للتنمیھ الإداریة، القاھره

مدى التΗزام الشΗركات المسΗاھمھ العامΗھ الاردنیΗھ بمبΗادئ ،)٢٠٠٧(،عبد الناصر ،محمد و نور،مطر 
لΗھ الاردنیΗھ المج ،دراسھ تحلیلیھ مقارنھ بین القطاعین المصرفي والصΗناعي:الحاكمیھ المؤسسیھ 

  .٥٦ص، ١العدد،٣المجلد  ،في ادارة الاعمال 
بحΗΗث مقΗΗدم فΗΗي ، التΗΗدقیق الΗΗداخلي فΗΗي إطΗΗار حوكمΗΗة الشΗΗركات)٢٠٠٥(الوردات،خلΗΗف عبΗΗد الله ،

التΗΗدقیق الΗΗداخلي فΗΗي إطΗΗار حوكمΗΗة الشΗΗركات ،المنظمΗΗھ العربیΗΗھ للتنمیΗΗھ : المΗΗؤتمر العربΗΗي الاول 
  .سبتمبر) ٢٦-٢٤ (الاداریھ،القاھره،

  ائل الجامعیة الرس
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 المؤسسΗیة الحاكمیΗة فاعلیΗة لتحسΗین مقترحΗة اسΗتراتیجیة ،)٢٠٠٦( محمد، إسΗحق عفاف زر، أبو
 للدراسΗات العربیΗة عمΗان جامعΗة منشΗورة، غیΗر دكتΗوراه أطروحΗة ،الأردنΗي المصرفي القطاع في

  .الأردن – عمان العلیا،
  مصادر الانترنت 

:  ،،مركز المشΗروعات الدولیΗھ الخΗاصسبیل التقΗدم حوكمة الشركات، )٢٠٠٣(ابو العطا، نرمین، 
،www.cipe.org    
  

  :،حوكمة الشركات، الأھمیة والمبادئ والمصطلحات، )٢٠٠٥(، محمد شریف، توفیق 
 .www.infotechaccountants.com  
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